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The speed of proceedings in Algerian criminal procedural law 
Summary: 

The right to a speedy trial is one of the most important rights recognized in 
international conventions and a guarantee that various procedural systems aim to 
ensure, including the Algerian procedural system. The right to accelerate the criminal 
proceedings of a trial within a reasonable time is a prescribed right, not only in the 
interest of the accused, but also in the interests of the parties to the trial in general and 
the interests of society in particular. 

However, the nature of this right must be flexible and characterized by the ease 
and simplicity of formalities in the proceedings, without prejudice to the guarantees 
provided for in the constitutions and penal laws. 
Keywords: 
Speed of proceedings, criminal procedure, fair trial, alternative sanctions. 
 

La rapidité des procédures en droit procédural pénal algérien 
Résumé : 

Le droit à un procès rapide est l’un des droits plus importants reconnus dans les 
conventions internationales et une garantie que divers systèmes procéduraux visent à 
assurer, y compris le système procédural Algérien. Le droit d’accélérer les procédures 
pénales d’un procès dans un délai raisonnable est un droit prescrit, non seulement 
dans l’intérêt de l’accusé, mais également dans celui des parties au procès en général 
et de l’intérêt de la société en particulier. 

Toutefois, la nature de ce droit doit être souple et caractérisée par la facilité et la 
simplicité des formalités dans les procédures, sans pour autant porter atteinte aux  
garanties prévues dans les constitutions et les lois pénales. 
Mots clés:  
Vitesse de procédures, procédure pénale, procès équitable, sanctions alternatives  
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مقدمة
عدّ من بین أهم الحقوق المضمونة والمعترف بها في أغلب  ار أنّ الح في المحاكمة العادلة  اعت

ة، م ة منه أو الإقل حقوق الإنسان سواء العالم ة المتعلقة  ات الدول الحقوق  الاتفاق إذ نجد العهد الدولي الخاص 
ة قد اهتم بهذا الح في المادة التاسعة  اس ة والس ة حقوق الطفل في مادته الأرعین) 9(المدن ذا اتفاق  )1(منه، و

ما الح في الح في محاكمة عادلة، لاس ة تعترف  م ة فإنّ المواثی الإقل ات الدول  إلى جانب هذه الاتفاق
ما المادة ضمان السرعة ف ة، إذ نجد المیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان والشعوب ولاس ) 7(ي الإجراءات الجزائ

منه، والمیثاق العري لحقوق الإنسان والمادة ) 175(منه والمیثاق الإفرقي لحقوق الطفل ورفاهیته خاصة المادة 
طیئة نوع من الظلم والج)2(منه) 14( ، فالعدالة ال ع الأطراف اللاجئین ، تنص على هذا الح ور في ح جم

ة(إلیها  ه مساس أو تقلیل )متهم أو ضح ذا ف مصالحهم و ، فتكبّد عناء وطول الإجراءات من شأنها الإضرار 
اف وإنّما یتوجب الأمر صدوره في وقته المطلوب فصدوره  في نجاعة العدالة، فصدور حل منصف وعادل غیر 

 .ممتأخراً قد لا یؤد إلى إزالة الظل
عة خاصة في  ة جاهداً لكفالة سرعة إجراءات المتا غیره من التشرعات العالم سعى المشرع الجزائر و
ات التي من شأنها تحقی ذلك، وهذا ما  عض الأنظمة والآل الآونة الأخیرة، حیث نجده یتوجه للاعتماد على 

ة والمثول الفور والأمر استحداثه لكل من الوساطة الجزائ موجب الأمر  نلتمسه  شف )3(02 -15الجزائي  ، ل
صفة واضحة توجهه الصرح نحو تكرس موجب القانون  لأول مرة و ة   07-17السرعة في الإجراءات الجزائ

                                                            
ة، والعهد الدولي الخاص  الجزائر شارة فإنّ للإ (1) ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد انضمت إلي العهد الدولي الخاص 

ة سنة  اس ة والس یتضمن الانضمام للعهد الدولي  1989ما 16مؤرخ في  67-89موجب المرسوم الرئاسي  1989الحقوق المدن
ة و الع ة و الثقاف ة و الاجتماع الحقوق الاقتصاد ار الخاص  ول الاخت ة و البروتو اس ة و الس الحقوق المدن هد الدولي الخاص 

ة، ج اس ة و الس الحقوق المدن العهد الدولي الخاص  ة حقوق الطفل  1989لسنة  20ج عدد .ج.ر.المتعل  ، وصادقت على اتفاق
سمبر  19مؤرخ في  461-92موجب المرسوم الرئاسي  1992سنة  ة حقوق الطفل لسنة المتضمن التصدی  1991د على اتفاق

  .1992لسنة  91ج عدد .ج.ر.ج 1986

فر  23مؤرخ في  37-87موجب المرسوم  1987صادقت الجزائر على المیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان سنة - )2(  1987ف
، 1987لسنة  06 ج عدد.ج.ر.، ج1981یتضمن التصدی على المیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان و الشعوب المعتمد سنة 

 2003یونیو  8مؤرخ في  242-03موجب المرسوم الرئاسي  2003وصادقت على المیثاق الإفرقي لحقوق الطفل ورفاهیته سنة 
ما 2003لسنة  41ج عدد .ج.ر.، ج1990یتضمن التصدی على المیثاق الإفرقي لحقوق الطفل ورفاهیته المعتمد سنة   ،

فر  11مؤرخ في  62- 06موجب المرسوم الرئاسي  2006ق الإنسان سنة صادقت على المیثاق العري لحقو  یتضمن  2006ف
  .2006لسنة  08ج عدد .ج.ر.،ج2004التصدی على المیثاق العري لحقوق الإنسان المعتمد سنة 

ة  23المؤرخ في  02 -15أمر رقم - )3( ل تمم الأمر رقم 2015جو عدل و ة  المتضمن قانون الإجراءات 155 -66،  الجزائ
، ج، ر، ج، ج، عدد   .2015لسنة  40: الجزائر
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ة عدّ  4في الفقرة )4(المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ ة  من المادة الأولى منه، فسرعة الإجراءات الجزائ
ائز المحا طها سواء التي تقوم بها جهة من أهم ر س كمة العادلة والتي من شأنها اختصار الإجراءات وت

ات والسبل التي حیّنها المشرع الجزائر لضمان سرعة  الاستدلال أو التي تقوم بها جهات المحاكمة، ولمعرفة الآل
ة ة التال ال ة ارتأینا طرح الإش قرها المشرع الجزائر في القانون ما هي أهم الوسائل التي أ: " الإجراءات الجزائ

ة ؟   "الإجرائي لضمان السرعة في الإجراءات الجزائ
ة ال ة على هذه الإش ع المنهج التحلیلي، للإجا ة إلى  سنت حث مقسّمین موضوع دراستنا في هذه الورقة ال

ة، في حین س حث الأول لدراسة مفهوم الح في سرعة الإجراءات الجزائ حث قسمین؛ نخصص الم ون الم
  .الثاني مخصصا لمعرفة أهم الدعائم المقررة لضمان السرعة في الإجراءات في التشرع الجزائر 

  
حث الأول ة :الم   مفهوم الح في سرعة الإجراءات الجزائ

ة أمر ضرور في عصرنا هذا، ة لتكرس السرعة في الإجراءات الجزائ ة التشرعات الجنائ  إنّ توجه غالب
الفائدة على  ه عصر السرعة هذا من جهة، ومن جهة أخر لما تحققه من مصالح جمّة تعود  طل عل والذ 
سمح بتخفیف العبء على القضاء، غیر  ما  ذا تجنیب طول وتعقید الإجراءات  ة، و المجتمع والمتهم والضح

ة، إذ نجد بیرا حول سرعة  أنّه لا یوجد تعرف دقی ومحدد للسرعة في الإجراءات الجزائ ا وجدلا  اختلافا فقه
عض المصطلحات التي تحق نفس الغرض الذ تحققه  ه مع  عود الأمر في ذلك للتشا الإجراءات، وقد 
سرعة  ما أنّ التشرعات تتغاضى عن وضع تعارف للمصطلحات، ولمعرفة المقصود  السرعة في الإجراءات، و

ذ حیث نخصص المطلب الإجراءات والمصطلحات المشابهة لها و حث إلى مطلبین  ا أهمیتها، قسمنا هذا الم
ة السرعة في  ة، أما المطلب الثاني فسنحاول من خلاله معرفة أهم الأول لتعرف السرعة في الإجراءات الجزائ

ة والفائدة التي تحققها   .الإجراءات الجزائ
 

ة المقصود:المطلب الأول   السرعة في الإجراءات الجزائ
ه  س ف ا في وقت قصیر ل ة من شأنه ضمان الفصل في القضا إنّ ضمان السرعة في الإجراءات الجزائ
ما أشار إلى ذلك الفقه، فما  قصد بها التسرع  ما أنّ السرعة لا   ، مصالح أطراف الدعو لام أو إضرار  إ

ة وما أهمیتها؟ السرعة في الإجراءات الجزائ  المقصود 
  

                                                            
تمم الأمر رقم 2017مارس  27المؤرخ في  07 -17قانون - )4( عدل و ة، ج، ر،  155 -66،  المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

  .2017لسنة  20: ج، ج، عدد
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ة تعرف: الفرع الأول   السرعة في الإجراءات الجزائ
عض أنّ الح في محاكمة سرعة راجع إلى العهد الأعظم بإنجلترا  ارتا" یزعم ال ه" الماغنا  :" حیث ورد ف

ا ر على الإنسان حقه في العدالة ولن نؤجل النظر في القضا غیر أنّ الإسراع في الفصل في  ،)5("أنّنا لن نن
عتبر مبدأ قائما في القضاء الإسلامي، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر في النزاع فورا بین  النزاعات المعروضة أمام القضاء 

ه  ما فصل نبینا عل ة سقي أرضهما المتجاورتین،  الأنصار والزیر في جلسة واحدة حینما تشاجرا في أول
ة العسیف  الصلاة والسلام ما جاء في قض ات،  اب الجنا حیث أمر بتطبی الحد على ) الأجیر(فوراً في 

سها قائلا ح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارها ولا  ما اقترفت، ولم  ة المعترفة  س إلى امرأة هذا، فإن :" الزان ا أن واغد 
 .)6("اعترفت فارجمها

صال الحقو  ما أوجب أن ینظر القاضي أولا فالنظام الإسلامي أوجب إ أسرع وقت عن طر القضاء،  ق 
ون ضمن المحبوسین أبراء، لذلك یتوجب  ر ابن قدامه عذاب، وقد  ما ذ س  في شأن المحبوسین، لأنّ الح

م المناسب في الدعو دون تأخیر لا مبرر له  .)7(الإسراع في إصدار الح

الرغم من النص علیها في غیر أنّه لا توجد تعارف موحّدة وواضحة  ة،  للسرعة في الإجراءات الجزائ
عض  ة، غیر أنّه نجد  ة، وحتى في القوانین والتشرعات الداخل م ة أو الإقل ات سواء الدول ة الاتفاق غالب

أنّه ة لتعرف السرعة في الإجراءات، فمنهم من یر  ة ضرورة أن یتم إنهاء الإجراءات الجزائ:" المحاولات الفقه
الضمانات الجوهرة الراسخة في  ن، وذلك دون الإخلال  التي تتخذ في شأن الجرائم في أسرع وقت مم

ة ة المعاصرة والمقررة لضمان احترام حقوق الإنسان وحراته الأساس عض الآخر)8(التشرعات الجنائ ر ال :" ، و
لما اقتض ط  س ة تجنب الإجراءات المعقدة أنّها تعني الاختصار والإسراع فیها عن طر الت غ ى الأمر ذلك، 

دون  سرعة و ام  ة وإصدار الأح ة، حتى یتسنى الفصل في الدعو العموم ة في الحالات العاد لة المطلو والطو
ة، نظراً لما تحققه من  ة محددة وهي السرعة في الإجراءات الجزائ سیر یهدف للوصول إلى غا تأخیر، فالت

ة للمتهم  هأغراض نفع  .)9("والمتهم والمجني عل

ة هي تلك المدة  ذلك، نجد أنّ السرعة في الإجراءات الجزائ اق  ومن بین التعارف الواردة في هذا الس
لا مبرر،  أصل البراءة  مس  الحقوق أو تأخیر  ة للفصل دون تسرع، یخل  التي تحتاجها الدعو الجنائ

                                                            
، دار النهضة العر- )5(   .15.، ص2003ة، القاهرة، غنام محمد غنام، ح المتهم في محاكمة سرعة، د، 
حوث : نقلا عن- )6( ة، مجلة ال أحمد غمام عمارة، أثر سرعة الفصل في الخصومة في تحقی الأمن القضائي في الشرعة الإسلام

  .103. ، ص2014، 17والدراسات، العدد 
قة، العدد  - )7(   .194. ، ص2016، 37غلا محمد، الح في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة، مجلة الحق
ة، القاهرة، - )8( ة، دراسة مقارنة، دار النهضة العر امل، الح في سرعة الإجراءات الجنائ   .01. ، ص2005شرف سید 
ة، لبنان،  - )9( ة، منشورات الحلبي الحقوق   .25. ، ص2012لفته هامل العجیلي، ح السرعة في الإجراءات الجزائ
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ة یجب أن تبدأ وتنتهي في  غضون مدة معقولة مع ضرورة احترام التوازن بین ح المتهم فالإجراءات الجنائ
ة، انطلاقا من التحر  م دون أ تأخیر لا مبرر له طیلة المراحل الإجرائ لتحضیر دفاعه، وضرورة إصدار الح

ة م نهائي في القض ة صدور ح   .)10(والتحقی إلى غا
  

ة: الفرع الثاني قات السرعة في الإجراءات الجزائ   مع
ا ذو من خلا عدّ حقا شخص ة  أنّ السرعة في الإجراءات الجزائ ن القول  م ر  ل التعارف السالفة الذ

نة تحقی  ح للمجتمع م ما یت ة للمتهمین،  ة للحقوق الشخص النظر لما یوفره من حما ة،  عة اجتماع طب
ذلك اكتساب الثقة في  ا، و وم علیهم اجتماع سرعة العدالة والردع وإعادة دمج المح ة الصادرة  ام القضائ الأح

صفة عامة ذلك في جهاز القضاء    .و
الضمانات  عني بذلك التسرع فیها، لأنّ هذا الأخیر من شأنه الإخلال  غیر أنّ السرعة في الإجراءات لا 

ذا عدم جواز  المقررة للمتهم وعلى رأسها ح الدفاع، عاد التسرع في اتخاذ الإجراءات و لذلك یتوجب الأمر است
ه الغ ف ات )11(إطالة المحاكمة على نحو م النظر للصعو عض الشيء  ، إلا أنّ تطبی هذا المبدأ أمر صعب 

ع نسبي تتغیر وتختلف  الخصوص ما یتعل بتحدید مدد الإجراءات مثلا، فهي ذات طا قه، و التي قد تع
ة ومن بین أهم هذه العوامل نجداخ ل قض طة    :)12(تلاف العوامل المح

ة وتعقیدها، من شأنه الإطالة في الإجراءات -   .خطورة الجرمة المرتك
عها - ات المحتمل توق عة وشدة العقو   .طب
  .تعقیدات التحقی وسماته الخاصة -

ذلك إلى المتهم في حد ذاته، في الحالة التي ون راجعا  لا یتعاون فیها مع جهاز القضاء، وهو ما  وقد 
بیرة منه  ة  أنّ ضمان السرعة في الإجراءات یتوقف بنس ة لحقوق الإنسان، حیث بیّنت  مة الأورو أكدته المح
ة المختصة یؤد إلى سرعة  على تصرفات أو مد حماسة المتهم نفسه، فتعاون المتهم مع السلطات القضائ

ان سبب ات والدفوع المقدمة منه  الإجراءات، ومتى  سبب تعدد الطل ه  التأخیر في سیر الإجراءات راجعا إل
حقه في المحاكمة خلال مدة معقولة عدها التمسك  ع الوقت، فلا یجوز له    .)13(قصد المماطلة وتضی

  
  

                                                            
اني، الحما - )10( توراه، جامعة القاهرة، عبدالمنعم سالم التس ة لأصل البراءة، رسالة لنیل شهادة الد   .476. ، ص2006ة الجنائ
، ص - )11( ة، مرجع ساب امل، الح في سرعة الإجراءات الجنائ   .05. شرف سید 
، ص، ص- )12(   .21 -20. غنام محمد غنام، ح المتهم في محاكمة سرعة، مرجع ساب
امل،- )13( ، ص شرف سید  ة، مرجع ساب   .48. الح في سرعة الإجراءات الجزائ
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ة: المطلب الثاني ة السرعة في الإجراءات الجزائ   أهم
السرعة في الإجراءات، راجع إلى الفوائد والمصالح التي  إنّ اتجاه أغلب التشرعات للنص على ضرورة

فا في عدد  شهد ارتفاعا مخ تحققها، فهي تسعى في المقام الأول لتخفیف العبء عن القضاء الذ أضحى 
ة  ة المقررة لحما ادئ العالم ما أنّه متى احترمت سرعة الإجراءات حقوق المتهم والم ه،  ا المعروضة عل القضا

ة، وعلى حقوق الإ ة تعود على المتهم والضح الغة الأهم نسان، فإنّها تكون بذلك قد حققت مصالح متعددة و
أتي ما     :المجتمع خصوصا، وهو ما سنوضّحه ف

  
ة واستقرار المجتمع: الفرع الأول   سرعة الإجراءات الجزائ

ة تهدف إلى تحقی ثلاثة أغراض تتمثل في الردع العام، الردع الخاص، والوصول  ما هو معلوم فالعقو
ه مصلحة المجتمع،  افحة الإجرام على النحو الذ تقتض ة في م ة غایتها النهائ للعدالة، وحتى تحق العقو
تین،  ة تحق مصلحة المجتمع من زاو یتوجب الأمر الجمع بین هذه الأغراض الثلاثة، فسرعة الإجراءات الجزائ

ة في تحق ة دور العقو قة الأولى ضمان فعال شف الحق ة تحقی مصلحة المجتمع في  ی أغراضها، والثان
ه العام والخاص یتحققان متى توقف المجرم عن ارتكابها، وعلى ذلك  شق ة للردع  النس وحسن سیر العدالة، ف
افحة  ون وقعها أجد وأحسن في م ة على الجاني دون مغالاة ولا إفرا في القسوة،  ع عقو فإنّ توق

ون أنّ )14(الإجرام ة وتحقی أغراضها،  بیر في إنجاح العقو ة تساهم بدور  ، فالسرعة في الإجراءات الجزائ
ة ة المناس ع العقو   .)15(الرأ العام یتطلب سرعة توق

ة على المجرم في وقت قصیر من ارتكاب   ع العقو ة في توق ما أنّ السرعة في الإجراءات الجزائ
عی ما  حق العدالة،  هالجرمة  ه المجرم جراء ارتكا ان قد أخلّ  للجرمة،  د التوازن داخل المجتمع الذ 

وم بها ة المح ا بین الجرمة والعقو سرعة فتبرز الارت ة على المتهم  ع العقو ، )16(فالمصلحة العامة تتحق بتوق
شف الجرم شأن  قة  ح الوصول إلى الحق ة، إذ أنّه ما أنّه من شأن السرعة في الإجراءات أن تت ة المرتك

ما أنّه تسمح للدولة بتوفیر الجهد والمال من جهة، والاستقرار  قة أن تتلاشى وتختفي،  ن للحق م مرور الوقت 
العدالة من جهة أخر    .)17(في المجتمع والإحساس 

  
                                                            

، ص - )14( ة، مرجع ساب   .70. لفته هامل العجیلي، ح السرعة في الإجراءات الجزائ
ة الحقوق، جامعة  - )15( ل رة لنیل شهادة الماجستیر،  ، مذ ة في التشرع الجزائر جدید طلال، السرعة في الإجراءات الجزائ

  .31. ص ،2012الجزائر، 
، ص- )16(   .16. غنام محمد غنام، ح المتهم في محاكمة سرعة، مرجع ساب
، ص- )17(   .193. غلا محمد، الح في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة، مرجع ساب
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ة ت: الفرع الثاني   كرس لح المتهم في محاكمة عادلةسرعة الإجراءات الجزائ
ة، وذلك بوضعه موضع  حرة المتهم وحقوقه الأساس ة من شأنه المساس  طء الإجراءات الجزائ إنّ 
ة أكبر مصلحة المتهم وذلك بوضع حد للآلام  ء، فسرعة الإجراءات تحمي بنس الاتهام وإخراجه من أصله البر

اره بین الناس شرفه واعت مس  سبب وضعه موضع الاتهام، مما  ة التي یتعرض لها  ، وخاصة في ضوء علان
أسرته ذا  ة و ه من آلام نفس   .)18(المحاكمة، لما یلح 

م  ان الح البراءة أو الإدانة، فمتى  م  ان الح ة تحق مصلحة المتهم سواء  فسرعة الإجراءات الجزائ
ذا الحدّ من الأضرار التي تصی ه المتهم، و البراءة الذ یتمتع  عتبر دعما للأصل  ه جراء رفع الدعو البراءة 

عة،  عاني منها المتهم جراء المتا ما تنهي حالة القل وعدم الأمن التي  انته في المجتمع،  م مسّ  ل  ش ه  عل
طء الإجراءات انت أدلة النفي قابلة للتلاشي والتلف جراء    .)19(ما أنّها تدعم ح الدفاع خاصة إذا 

الإدانة فإنّ سرعة الإ م  ة في الإصلاح من جهة، ومن جهة أما في حالة الح جراءات تدعم غرض العقو
ن في حالة  ه في أسرع وقت مم ع الجزاء عل أخر تكون قد حددت مصیر المتهم في مدة قصیرة ومعقولة بتوق
ا لبرامج الإصلاح وإعادة التأهیل  سهّل خضوعه إراد عتبرها تكفیراً عن خطئه، مما  ة و ثبوت إدانته، فیتقبل العقو

  .)20(المجتمعفي 
فاء ح  قة واست شف الحق ة مصالح المتهم تحق في ذات الوقت مصلحة عامة، تتمثل في  فحما
ا على  اط س احت ح ما أنّ المتهم الذ  حمیها القانون،  المجتمع في العقاب ممن تعد على المصالح التي 

سبب استمرار ا لة دون أن تتم إحالته للمحاكمة  ة لمدة طو طیئة ذمة القض أنّ العدالة  شعره حتما  قات، س لتحق
ه إلى فقدان عمله  ة الإفراج عنه قد یؤد  ان ة، فعدم إم اته الشخص ح ذا  حقوق المتهم و التالي مساس  و

ة ك علاقاته العائل ن )21(وتف م ل هذه الأضرار على المتهم، ولذلك  التالي فسرعة الإجراءات قد تجنب  ، و
أنّ سرعة الإ  .جراءات تحمي بدرجة أكبر مصلحة المتهم وتكفل له الح في محاكمة عادلةالقول 

 
 
  
 
 

                                                            
، ص - )18( ة، مرجع ساب   .72. لفته هامل العجیلي، ح السرعة في الإجراءات الجزائ
امل، الح في سرعة  - )19( ، صشرف سید  ة، مرجع ساب   .36. الإجراءات الجزائ
، ص - )20( ، مرجع ساب ة في التشرع الجزائر   .35. جدید طلال، السرعة في الإجراءات الجزائ
، ص- )21( ة، مرجع ساب   .74. لفته هامل العجیلي، ح السرعة في الإجراءات الجزائ
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ةسرعة : الفرع الثالث ة وحقوق الضح   الإجراءات الجزائ
ة على أنّه  ا أو خسارة  :"عرف الضح ا معنو ان ضررا جسد ان عرضة لضرر سواء  ل شخص 

اشرة عن الجرمة ة والناتج م ة أو انتهاك لأحد حقوقه الأساس أنّه لا )22("ماد ، من خلال هذا التعرف یتضح 
اشر من ارتكاب الجرمة، وإنّما یجب أن یتخذ  ه ضرر م ون قد أصا ه أن  ا عل ار الشخص مجن في لاعت

ة من عدة نواحي، هذ ة تحق مصلحة الضح ة، فالسرعة في الإجراءات الجزائ ا الضرر صورة النتیجة الإجرام
نه رفع  م سرعة خاصة، وأنّه  ح له الحصول على حقه في التعوض عن الضرر الناجم عن الجرمة  إذ تت

ة هذا من جهة، وم عا للدعو العموم ة أمام القضاء الجنائي ت ن جهة أخر فمن شأن السرعة في الدعو المدن
ة الجاني  ة لها مصلحة أكیدة في رؤ الإجراءات أن تزرع في نفسه الشعور بتحقی العدالة، خاصة وأنّ الضح

ة السرعة الكاف ه  ه عن الجرمة التي أضرت    .)23(ینال عقا
ذلك قد تمحو الأحقاد والضغائن بین الأطراف المتخاصمة  ة ما أنّ سرعة الإجراءات  ما یزل الرغ  ،

فة في  عد الحلقة الضع ة في الوقت الراهن لم  ة، فالضح في الثأر والانتقام التي تكون متوفرة لد الضح
ة  ا ة إلى جانب المتهم والن عد أحد أطراف الدعو العموم ح  قا، فقد أص ه سا ان عل ما  ة  الإجراءات الجزائ

حت التشرعا ة أكثر وتمنحه دوراً في الدعو العامة ممثّلة للمجتمع، وأص الضح ة المعاصرة تهتم  ت الجزائ
مختلف مراحلها ة    .)24(العموم

  
حث الثاني ة: الم   دعائم تكرس السرعة في الإجراءات في قانون الإجراءات الجزائ

ضمن لأطراف الدعو  ة وضمان المحاكمة خلال مدة معقولة جاء ل إنّ الح في سرعة الإجراءات الجزائ
مصالح المتهم على  حقوقهم في الأمن والحرة والاستقرار، وطول هذه الإجراءات قد یترتب عنه ضرر سواء 

ة أو الطرف المتضرر من الجرمة، لذلك نجد ال تشرعات تنص على هذا وجه الخصوص، وعلى مصالح الضح
الح والمشرع الجزائر تفطن لهذه النقطة المهمة ونص صراحة ولأول مرة على هذا الح في تعدیله لقانون 

موجب القانون  ة  قولها 01 - 17الإجراءات الجزائ عة  ر في المادة الأولى الفقرة الرا أن تجر :" السالف الذ
عة والإجراءات التي تلیها في أجال ون فیها المتهم  المتا ة التي  ة للقض معقولة ودون تأخیر، وتعطى الأولو

ستوقفنا تساؤل مفاده"موقوفا ة  ات التي : ، لكن لتحقی وتجسید السرعة في الإجراءات الجزائ ما هي الآل

                                                            
(22)- AISSAOUI Kamel, La victime d’infraction pénal de la Réparation a la restauration, Thèse 
pour le doctorat en droit, Faculté de droit, Université Lyon III, octobre 2013, p.17.  

، ص- )23( ة، مرجع ساب امل، الح في سرعة الإجراءات الجزائ   .70. شرف سید 
ة ودورها في حما- )24( ة عقاب لزرق، السرعة في تفعیل الإجراءات الجزائ ل رة لنیل شهادة الماجستیر،  ة الحرات العامة، مذ

ة، جامعة سعیدة،  اس   .66. ، ص2014الحقوق والعلوم الس



אאא RARJ

  

299 
01-2019א 

אא،?אאאאאאאאאא?،K292-306. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة على هذا التساؤل سنحاول تحلیل قانون الإجراء ات استحدثها المشرع الجزائر لتفعیل هذه السرعة؟ وللإجا
أتي ما  ة الجزائر لمعرفة ذلك وهو ما سنوضّحه ف   :الجزائ

  
  السبل الكفیلة لضمان السرعة في الإجراءات في مرحلة ما قبل المحاكمة: المطلب الأول

، نجده قد قام بتحدید مواعید وأجال الإجراءات  ة الجزائر الرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائ
ة  ابتداء من مرحلة التحرات ا ة وتقدمه إلى الن ة، التي تقوم بتهیئة القض ة القضائ ط لة للض ة المو الأول

عتبر تحدید مدة معقولة لإنهاء  ا، وصولا إلى مرحلة التحقی القضائي، ف العامة لاتخاذ الإجراء الذ تراه مناس
ما نجد إجراءات التحر والتحقی من بین الوسائل التي لجأت إلیها التشرعات لضمان الس رعة في الإجراءات، 

ة بین  طرقة رضائ ا دون محاكمة و ذلك على أنظمة تكفل سرعة الفصل في القضا المشرع الجزائر ینص 
  .الخصوم

  
  تحدید المشرع لمدد معقولة لإتمام إجراءات التحر والتحقی: الفرع الأول

عض الحالات و  قة بتحدید زمن إنّ تحدید المشرع لمدد لإتمام الإجراءات نجده في  اشرة ودق صفة م اردا و
اق النص والمصطلحات التي توحي على ضرورة الإسراع في  ستشف من س إتمام الإجراء، وفي حالات أخر 

د على ضرورة الإسراع في تحرر المحاضر والمسارعة  18إتمام الإجراء، فنجد المادة  من ق، إ، ج، ج تؤ
الجرائم التي یل الجمهورة  قولها لإخطار و حرروا محاضر :" تصلهم  ة أن  ا الشرطة القضائ یتعیّن على ض

ات والجنح التي تصل إلى علمهم الجنا یل الجمهورة  غیر تمهل إلى إخطار و ادروا    .أعمالهم وأن ی
حرّرونها أصول المحاضر التي  اشرة  مجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه م   ...".وعلیهم 

ة في )25(ق، إ، ج، جمن  42ما أنّ المادة  غه بجنا ة الذ تم تبل ط الشرطة القضائ ، توجب على ضا
ع  ة، وأن یتخذ جم ان الجنا غیر تمهل إلى م یل الجمهورة على الفور وأن ینتقل  س أن یخطر بها و حالة تل

  .التحرات اللازمة
ضا على قاضي التحقی الإسراع في استجواب المتهم، فقد أكدت الما توجب أ من قانون  112دة و

ه  ة على ضرورة استجواب المتهم الذ سی أمام قاضي التحقی في الحال، فإذا تعذر استجوا الإجراءات الجزائ
ه فمن أ قاض  ا ، وفي حالة غ التحقی لف  طلب من القاضي الم یل الجمهورة الذ  على الفور قدم أمام و

ه في الحا استجوا قوموا  م ل جب استجواب المتهم خلال آخر من قضاة الح ساعة من  48ل وإلا أخلى سبیله، و
یل الجمهورة الذ  اده أمام و ه خلال هذه المدة یتم اقت ض، فإذا لم یتم استجوا الق موجب الأمر  اعتقاله 

                                                            
ة الجزائر  42راجع المادة - )25(   .من قانون الإجراءات الجزائ
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ه  استجوا قوموا  م، ل ه من قضاة الح ا التحقی أو من أ قاض آخر في حال غ لف  طلب من القاضي الم
ض في الح مقتضى أمر الق ط المتهم  أنّ ض ال وإلا أخلى سبیله، وأكثر من ذلك فقد اعتبر المشرع الجزائر 

ة لأكثر من  قافه في مؤسسة عقاب ه  48وإ س تعسّفي، وهو ما نصت عل ة ح مثا عدّ  ساعة دون استجواب 
ة 121المادة    .)26(من قانون الإجراءات الجزائ

ما أجازت المادة  أنّ أدلة  101و ة الجزائر لقاضي التحقی متى رأ  من قانون الإجراءات الجزائ
ات والمواجهات التي تقتضیها حالات  قوم حالاً بإجراء الاستجوا اع أو الزوال، أن  الض الجرمة مهددة 

ر  الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت، أو أنّ إمارات ودلائل على وشك الاختفاء مع وجوب ذ
  .دواعي الاستعجال في محضر الاستجواب

ات على  أخضع المشرع الجزائر إجراء التوقیف للنظر لمدد محددة، ورتب على انتهاك هذه المدد عقو
عدّ إجراء تحقی ابتدائي مهم  س تعسّفي في ح الموقوف، فالتوقیف  ة ح مثا ها، واعتبره  ط الذ انته الضا

ه من سلب للحرة خلال فترة معینة من أجل تأمین سیر التحقی وسلامته، فهو من بین النظ ر لما ینطو عل
ة للمتهم بتحقی السرعة في  اف أخطر الإجراءات على حرة المتهم، إلا أنّ التشرعات تجیزه مع توفیر ضمانات 

اه في ارتكا)27(الإجراءات ة أو جنحة أجاز القانون ، فمتى تبیّن وجود دلائل تحمل على الاشت ب شخص لجنا
ساعة، وأجاز تمدید هذه المدة متى  48وضعه محل التوقیف للنظر، مع التأكید على عدم تجاوز مدة التوقیف 

ذلك تمدید هذه المدة أكثر من  ما لا یجوز  قا لما ورد في نص  5انت الجرمة محل تعقید وخطورة،  مرات ط
ة من قانون الإجراءات 51المادة  ما تضیف ذات المادة على أنّ الشخص الذ لا توجد ضده )28(الجزائ  ،

فه إلا ه للجرمة على عدم جواز توق ه أو محاولة ارتكا ة والضرورة لأخذ أقواله دلائل ترجح ارتكا   .للمدة الكاف
ه في هذه النقطة هو عدم تحدید المشرع للمدة اللازمة لسماع أقوال ال ه، مما ومما تجدر الإشارة إل ه  مشت

ان على المشرع  اطأ في إجراء السماع، لذا  ة الذ قد یت ط الشرطة القضائ یجعل السلطة التقدیرة في ید ضا
ل صرح ش حدد هذه المدة    .)29(أن یتدخل و

س المؤقت متى تحققت وتوفرت شرو إعماله المنصوص علیها  ذلك المشرع الجزائر مدد الح ما حدد 
ة 123في المادة  رر من قانون الإجراءات الجزائ س هي أرعة أشهر قابلة )30(م ة لمواد الجنح فمدة الح النس ، ف

                                                            
ة الجزائر  121و 112راجع المادتین - )26(   .من قانون الإجراءات الجزائ
، صلفته هامل العجیلي، ح السر  - )27( ة، مرجع ساب   .156. عة في الإجراءات الجزائ
ة الجزائر  51راجع المادة - )28(   .من قانون الإجراءات الجزائ
لات، دار هومة - )29( أحدث التعد عة منقحة  ، ط ، التحر والتحقی ة الجزائر ة عبدالله، شرح قانون الإجراءات الجزائ أوهایب

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،    .278. ص ،2015للط
ة الجزائر  123راجع المادة - )30( رر من قانون الإجراءات الجزائ   .م
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تها لا تزد عن  ما یخص الجنح التي تكون عقو سنوات  3للتمدید مرة واحدة فقط متى دعت الضرورة لذلك، وف
الج ما  ان المتهم مق س فیها إذا  الح سا، فالمبدأ أنّه لا یجوز الأمر  زائر، إلا أنّ المشرع استثنى من ذلك ح

س في هذه  النظام العام، ونص على أنّ مدة الح الجرائم التي نتجت عنها وفاة أو التي أدت إلى إخلال ظاهر 
  .الحالة لا تتعد شهرا واحدا غیر قابل للتمدید

س المؤقت هي أرعة أشهر قابلة للتمدید مرتین متى اق ات، فمدة الح ة للجنا النس تضت الضرورة ذلك و
ات  الجنا یل الجمهورة، ومتى تعل الأمر  عد استطلاع رأ و موجب أمر مسبب من قاضي التحقی و
د أو الإعدام، فإنّه یجوز  السجن المؤ السجن المؤقت لمدة تساو أو تفوق عشرن سنة أو  المعاقب علیها 

ما یجوز  س المؤقت ثلاث مرات،  طلب من غرفة الاتهام تمدید لقاضي التحقی تمدید الح لقاضي التحقی أن 
س، وفي الحالة التي تقرر فیها غرفة الاتهام تمدید  س المؤقت في أجل شهر قبل انقضاء المدد القصو للح الح

س المؤقت، فإنّه لا یجوز أن یتجاوز مدة أرعة أشهر غیر قابلة للتجدید    .   )31(الح
ان ا  ة إرسال الملف فیها ما قام المشرع الجزائر بتب ط الشرطة القضائ لآجال التي یجب على ضا

سرعة متى أناب قاضي التحقی غیره  ة، وذلك حرصا منه على إنجاز التحقی  لقاضي التحقی في حالات الإنا
ان وجود الشاهد والاستماع  ة للانتقال لم ط شرطة قضائ ة ضا إنا ه في الأصل،  لة إل الأعمال المو ام  للق

ة الجزائر  68هادته، حسب ما جاء في نص المادة لش   .من قانون الإجراءات الجزائ
ط الشرطة  قوم بتحدید الآجال الواجب فیها على ضا وفي هذه الحالات فإنّ قاضي التحقی نفسه من 

ة لانتهاء الإ ام التال ة أ ، على أن لا تتجاوز هذه المدة الثمان ة إرسال الملف لقاضي التحقی جراءات القضائ
قا لنص المادة  ة ط موجب الإنا ة 04ف  141المتخذة    .من قانون الإجراءات الجزائ

  
ا دون محاكمة: الفرع الثاني   استحداث المشرع لأنظمة تكفل سرعة الفصل في القضا

ات ووسائل تضع حدا  حرصا من المشرع الجزائر لتحقی عدالة ناجحة وسرعة، استحداث آل قام 
ة من اتهام  المراحل الإجرائ ح اختصار تلك الإجراءات دون المرور  ل یت ش لتعقیدات الإجراءات وطولها 
ما یخفف العبء على أجهزة العدالة والعمل على رفع فعالیتها وذلك بإعمال أنظمة العدالة  وتحقی ومحاكمة، 

ة أو ا ة أو الاتفاق حق السرعة في الرضائ ما  ة في مجال محدد من الجرائم  ة في المواد الجزائ لتفاوض
ة، ومن بین الأنظمة التي استحدثها المشرع الجزائر نجد   :الإجراءات الجزائ

  
  

                                                            
ة الجزائر  124راجع المواد - )31(   .وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائ
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  الصلح الجزائي - 1
ة وسرعتها، ط الإجراءات الجزائ س ة من بین الأسالیب الفعالة في ت ما  عدّ الصلح أو المصالحة الجزائ

ه على تعوض جراء ما لحقه من ضرر  یخفّف العبء على القضاء وعلى المتهمین وضمان حصول المجني عل
عض على أنّه عرّفه ال ة أو إجراء یتم عن طر التراضي :" من الجرمة، إذ  طرقة ود أسلوب إنهاء المنازعات 
ه ومرتكبها   .)32("عن الجرمة بین المجني عل

ه والمتهم، فهي أسلوب رضائي فالصلح هو عمل قان  وني ینشأ عن إرادتي طرفا الدعو المجنى عل
ه المادة  ة، وهو ما أكدت عل بینهما یهدفان من خلاله لإنهاء النزاع القائم بینهما المتمثل في الدعو الجزائ

اب انقضاء الد ة المعدلة على أنّ المصالحة تعدّ من أس ة السادسة من قانون الإجراءات الجزائ عو العموم
عة ان القانون یجیزها :" قولها في الفقرة الرا المصالحة إذا  ة  ما یجوز أن تنقضي الدعو العموم

  .)33("صراحة
ة بإصداره عدة قوانین في   فالمشرع الجزائر أجاز الفصل في النزاع بإعمال المصالحة في المسائل الجزائ

ع الم ة خصوصا فئة معینة من الجرائم خصوصا ذات الطا ، حیث أجازها في الجرائم الجمر الي والاقتصاد
ي 265في المادة   .)34(المعدلة من القانون الجمر

ذلك في جرائم المنافسة والأسعار في المادة   02- 04من القانون  60ما أجازها المشرع الجزائر 
قة على الممارسات التجارة القواعد المط إلى ذلك إجازة المشرع بإجراء المصالحة في جرائم  ، ضف)35(المتعل 

موجب المادة  عة من الأمر  09الصرف  رر الفقرة السا م  22 -96م قمع مخالفة التشرع والتنظ المتعل 
ة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصرف وحر أنّ المشرع )36(الخاصین  ذلك  ه  ، ومما تجدر الإشارة إل

ة، خصوصا قانون الجزائر یجیز إجراء ا م ة المخالفات التنظ مناس عض القوانین الخاصة  لمصالحة في 
لا ممیزا  أنّها قلیلة الخطورة حیث تأخذ المصالحة في هذا النوع من المخالفات ش المرور، وهذه الجرائم تتمیز 

ة ل غرامة جزاف  .)37(أین تظهر في ش
                                                            

ندرة، مصر، - )32( طلانه، دار الجامعة الجدیدة، الإس ة وأحوال  أحمد محمد محمود خلف، الصلح وأثره في انقضاء الدعو الجنائ
  .02. ، ص2008

موجب الأمر  6المادة - )33( ة الجزائر  02- 15معدلة    .المعدل لقانون الإجراءات الجزائ
فر  16مؤرخ في  04 -17القانون - )34( المتضمن قانون الجمارك، ج، ر، ج، ج،  07 -79المعدل والمتمم للقانون  2017ف

  .2017لسنة  11: عدد
قة على الممارسات التجارة، ج، ر، ج، ج، عدد 2004جانفي  23مؤرخ في  02 -04القانون - )35( لسنة  41: حدّد القواعد المط

2004.  
موجب الأمر رقم  09المادة - )36( رر مضافة    .2010لسنة  50: ، ج، ر، ج، ج، عدد22 -96المعدل والمتمم للأمر  03 -10م
ة ال- )37( ة ودورها في حما ، صعقاب لزرق، السرعة في تفعیل الإجراءات الجزائ   .73. حرات العامة، مرجع ساب
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ة الوساطة - 2   الجزائ
ة،  موجب الأمر رقم إلى جانب المصالحة الجزائ  02-15نجد المشرع الجزائر استحدث نظام جدید 

ة في حالة نجاحها  عة الجزائ ؤد إلى إنهاء المتا ضمن الفصل في النزاع و ة  المعدل لقانون الإجراءات الجزائ
ة وفقا لمبدأ الملاءمة وسلطة ال عدّ من بین بدائل الدعو العموم ة وذلك دون اللجوء إلى القضاء، فهو  ا ن

ط بتقرب وجهات  سمى الوس ه طرف ثالث  حاول ف ارة عن إجراء  ة، فهو ع العامة قبل تحرك الدعو العموم
 37النظر بین أطراف النزاع بهدف الوصول إلى الحل بینهم، وقد نص المشرع على هذا الإجراء في المواد من 

رر إلى  رر  37م ة هذا النظام ونجاحه )38(9م النظر لأهم حققه من مصلحة ، و ه لما  في الدول التي أخذت 
ذلك  ة في الجرائم قلیلة ومتوسطة الخطورة، و ضع حدا للدعاو الجزائ الطمأنینة، فهو  داخل المجتمع والشعور 
استحداثه لمثل هذا النظام أنّ المشرع الجزائر قد أحسن    .ون القضاء متفرغا للجرائم الأشد خطورة فإنّنا نر 

  
  السبل الكفیلة لضمان سرعة الإجراءات خلال مرحلة المحاكمة: المطلب الثاني

ون  غي أن  فالة الح في محاكمة عادلة، لا ین ة و إنّ السعي لضمان السرعة في الإجراءات الجزائ
ا، ولتحقی هذا التوازن، نجد المشرع الجزائر اس فولة عالم تحدث على حساب العدالة وخرق حقوق الإنسان الم

عض القواعد العامة  ل سرع خروجا عن  ش طة وقلیلة الخطورة  س عض الجرائم ال أنظمة من شأنها الفصل في 
ا المعقدة  سطة، وذلك حتى یتسنى للقضاء الجزائي للقضا ة وإخضاعها لإجراءات م في الإجراءات الجزائ

أتي ما    :بإعطائها الوقت الكافي، وهذه الأنظمة تتمثل ف
  

  نظام المثول الفور : لأولالفرع ا
ة نقطة  02 -15عتبر نظام المثول الفور المتمخض عن الأمر  مثا ة  المعدل لقانون الإجراءات الجزائ

ة  غ س  حل محل إجراءات التل ، حیث جاء هذا النظام ل ة للمشرع الجزائر اسة الجنائ تحول جد مهمة في الس
فل المعالجة ا ه تحقی رد عقابي سرع، إذ  ه ف م المشت ة، والتي على أساسها یتم تقد ة للدعو الجزائ لآن

یل الجمهورة مه لو عد تقد م  س بها فوراً أمام جهة الح ه في )39(مرتكب الجنحة المتل ، وقد جاء النص عل
رر إلى  339المواد  رر  339م میز هذا النظام أنّه یهدف إلى ت 7م ة، وما  ط من قانون الإجراءات الجزائ س

س بها، والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقی خاصة، فهي تتعل  ما یخص الجنح المتل إجراءات المحاكمة ف

                                                            
رر إلى  37راجع المواد - )38( رر  37م ة الجزائر  9م   .من قانون الإجراءات الجزائ
حث القانوني، العدد - )39( ة لل م ، المجلة الأكاد س في التشرع الجزائر بوسر عبداللطیف، نظام المثول الفور بدیل لإجراءات التل

  .468. ، ص2017الأول، 
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ة سواء تمس الأفراد أو الممتلكات أو  بجرائم تكون فیها أدلة الاتهام واضحة وتكون وقائعها ذات خطورة نسب
ة من شأنه التقل ما أنّ الاعتماد على هذه الآل ة التي خلفت النظام العام،  یل من أثار أزمة العدالة الجزائ

ما أنّها تضمن سرعة المحاكمة مع  ا المعروضة أمام القضاء، والتي تكاد تتسبب في شلله،  ما في القضا تضخ
مة للبت في مسألة حرة المتهم، والتي تقرر إما  ة الكاملة للمح ضمان احترام حقوق الدفاع، مع إسناد الصلاح

ة ترك المتهم حراً  ة القضائ س المؤقت أو إخضاعه لالتزام من التزامات الرقا   .)40(أو وضعه رهن الح
ة   ا مهما في المنظومة القضائ س عتبر م ه هو أنّ استحداث نظام المثول الفور  ه عل وما یجب التنو

یل الجمهورة من سل ة القضاء حیث جرد و عدّ خطوة نحو تكرس مبدأ استقلال ة، فهو  س الجزائ الح طة الأمر 
حق الأثر الردعي  س بها مما  ضمن معالجة فعالة وسرعة في الجنح المتل ما أنّه  م،  ومنحها لقضاء الح
ة على النظام العام، وتحقی السرعة في الإجراءات  ما یتناسب وخطورة الأفعال الإجرام عات،  المنتظر من المتا

ة ح المحاكمة خلال مدة معقولة ع الت   .و
  
  نظام الأمر الجزائي: لفرع الثانيا

أنّه ة دون محاكمة في الجرائم قلیلة :" عرف الأمر الجزائي  فصل في الدعو الجزائ قرار قضائي 
غیر مرافعة ولا سماع للخصوم، وتنقضي  عد اطلاعه على الأوراق و صدره القاضي المختص  أمر  ة  الأهم

عترض ة بهذا القرار إذا لم  قه على  الدعو الجنائ قتصر تطب عاد المحدد قانونا، و ه الخصوم خلال الم عل
ة متمثلة في الغرامة فقط مثل نظام الأمر الجزائي أحد أهم الإجراءات التي ")41(جرائم معینة محددة العقو ، و

ط إجراءات الدعو واختصارها س   .تهدف إلى ت
موجب الأمر   ة في المعدل  02 - 15وقد استحدثه المشرع الجزائر  والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ
رر إلى  380المواد  رر  380م ا 07م سعى هذا النظام في الأساس إلى ضمان سرعة الفصل في القضا ، إذ 

قر اللجوء لهذا الإجراء في  ة، لذا نجد المشرع  ل اع التعقیدات الش ل خطورة دون حاجة لإت طة التي لا تش س ال
طة فقط، و  س ا ال غرامة والقضا ه  ل خطراً على المجتمع والمعاقب عل س لمدة تساو أو / التي لا تش أو الح

ة  380تقل عن سنتین ومتى تحققت الشرو المنصوص علیها في نص المادة  من قانون الإجراءات الجزائ
طة وثابتة على أ س ة للمتهم  ة مرتكب الجرمة، والوقائع المنسو ساس معاینتها والمتمثلة في ضرورة معرفة هو

ة،  اع الإجراءات المعمول بها في الخصومة العاد ا دون إت ساهم في حل القضا ة، فالعمل بهذا النظام  الماد
                                                            

ة، مجلة أفاق للعلوم، - )40( اسة الجنائ ة عن طر إجراءات المثول الفور توجه حدیث في الس عة الجزائ زان محمد أمین، نظام المتا
  .346. ، ص2018، 12جامعة الجلفة، العدد 

م رمضان،- )41( ة  مدحت عبدالحل لات قانون الإجراءات الجزائ ة في ضوء تعد دراسة (الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعو الجنائ
ة، القاهرة، )مقارنة   .99. ، ص2000، دار النهضة العر
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ة دون الحاجة  حث والاستدلال التي تعدّها الشرطة القضائ مه بناءً على محاضر ال صدر القاضي ح وإنّما 
ا، وعادة ما تكون في  ة سونلغاز أو للتحقی الابتدائي في القضا طة القائمة على معاینة أعوان شر س الجنح ال

اه، أو مدیرة التجارة وغیرها   .)42(الم
إحد الطرق البدیلة في  ه، على أنّ انتهاج المشرع الجزائر لنظام الأمر الجزائي  ومما یجب الإشارة إل

ا وتخفیف ه مساس العبء على القضاء،  الإجراءات غایته ضمان سرعة البت في القضا غیر أنّ هذا الإجراء ف
ة لأنّ الح  ذا خروجه عن قواعد المحاكمة العاد وهدر للضمانات الواردة في الدستور خصوصا أصل البراءة، و

ه خرق للحقوق والمساس بها ان ف في إذا    .في سرعة المحاكمة لا 
  

  خاتمة
عد دراستنا لموضوع  ه  على  -سرعة الإجراءات في القانون الإجرائي الجزائي الجزائر  - ما نخلص إل

ة عموما، والح في محاكمة عادلة خصوصا،  ادئ التي ترتكز علیها العدالة الجنائ أنّها تعتبر من بین أهم الم
ه، واحتواء قانون الإجراءات الج ات الكثیرة التي تعود على المتهم والمجتمع والمجني عل ة النظر للإیجاب زائ

ة، في  ة الإجرائ بیر ومهم للمنظومة القانون سب  قر الح في سرعة الإجراءات لم الجزائر على نص صرح 
ما أنّه یخفف العبء  ا،  فله من سرعة الفصل في القضا انتظار دسترته صراحة في نصوص الدستور لما 

ا المعروضة أمامه،  فقدان فعالیته، على جهاز القضاء جراء العدد الهائل من القضا اهله وتهدده  والتي تره 
حقوق الإنسان ه إضرار وخرق    .وتوصلنا إلى أنّ مفهوم السرعة یختلف عن التسرع والعجلة، لأنّ هذا الأخیر ف

ة ومرحلة  ة من مرحلة التحرات الأول فالة السرعة في الإجراءات بدا ما رأینا، حاول  والمشرع الجزائر 
، حیث نجده  ات التحقی استحداث آل ما قام  ما ینوه على ضرورة الإسراع في تنفیذها،  حدد مددا للإجراءات 

ة  نظام المصالحة والوساطة الجزائ وأنظمة تساعد وتعمل على تفعیل السرعة في الإجراءات سواء قبل المحاكمة 
الاعتماد على نظامي المثول الفور والأمر الجزائي الل ط أو في مرحلة المحاكمة،  س عملان على ت ذان 

ا قلیلة الخطورة خلال فترة وجیزة   .الإجراءات والفصل في القضا
ات عض الاقتراحات والتوص م    :ومن خلال ما سب ارتأینا تقد

انة  - ة وذلك بتعزز م ضرورة تفعیل ح الدفاع بخصوص دعائم تكرس السرعة في الإجراءات الجزائ
ة ا ع تلك الأنظمةالمحامي فیها والنص على وجو ه في جم   .لاستعانة 

ة –المتهم (منح الح لأطراف الدعو  - ة العامة) الضح ا   .في إعمال أنظمة المحاكمة السرعة إلى جانب الن
ة - ا الجزائ ة في القضا ع من نطاق المصالحة الجزائ   .التوس

                                                            
ة في التشرع الجزائر المقارن، - )42( س، الجزائر، 3خلفي عبدالرحمان، الإجراءات الجزائ   .505. ، ص2017، دار بلق
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ط أجال محددة لمرحلة جمع الاستدلالات والتحقی - ام قانون ا ض ةضمن أح   .لإجراءات الجزائ
ح أمراً ضرورا  ه أص عض العیوب التي تشو الرغم من  ة  السرعة في الإجراءات الجزائ وفي الأخیر فإنّ العمل 
ما یخفّف نوعاً ما  ة،  عیداً عن التعقیدات الإجرائ ة  ا الجزائ لا مفر منه، لما یوفره من سرعة الفصل في القضا

ات السرعة في على عات القضاء والعمل على تج ة خل نوع من التوازن بین متطل غ اوز هذه العراقیل، 
فالة حقوق الإنسان  .الإجراءات و


